المؤتمر الصحفي
بشأن القانون رقم 51 لسنة 2010 بشان إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين بسداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وفتح باب تلقي طلبات المواطنين
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عقد يوم الأربعاء الموافق 15/9/2010 مؤتمر صحفي بشأن القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين بسداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وفتح باب تلقي طلبات المواطنين  بمقر وزارة المالية – إدارة التدريب وبمشاركة السيد براك الشيتان – الوكيل المساعد لشئون المحاسبة العامة والمشرف العام لصندوق المتعثرين ، والسيد / نبيل الصقعبي – نائب المدير العام لاتحاد مصارف الكويت ، والسيدة  / تهاني المذن – رئيس قسم الميزانية والحساب الختامي لإدارة الحسابات العامة.

حيث أعلنت وزارة المالية  خلال المؤتمر للإخوة المواطنين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 51 لسنة  2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين بسداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار 0وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19/9/2010 ولمدة 6 أشهر.

وعليه فان وزارة المالية  تهيب بالإخوة المواطنين الكرام الراغبين بتقديم طلباتهم مراجعة مقار البنوك المديرة والحصول على النماذج المعدة لهذا الغرض وإرفاق المستندات المؤيدة وذلك على الكيفية التي نظمها القانون ، هذا  وقد حدد القانون الشروط و الأحكام التي بموجبها يمكن للمواطن الاستفادة من الصندوق وذلك وفق تعريف العميل المتعثر على النحو التالي :

1- العملاء الذين تم اتخاذ إجراءات قضائية بشأنهم من قبل الجهات الدائنة في موعد أقصاه 31/12/2009.
2- يكون العميل قد أثقل بأعباء والتزامات ماليه شهرية تزيد عن 50% من إجمالي دخله الشهري .
3- أن يكون العميل قد أثقلت ذمته بأعباء والتزامات ناتجة عن تعثره بسداد قروض استهلاكية أو مقسطة من قبل أي من الجهات الدائنة رتبت عليه أحكاما قضائية نهائية حتى 31/12/2009 تسببت في حرمانه من العمل .
ويشترط أن تكون المديونيات لجهات دائنة من بنوك وشركات استثمار خاضعة لرقابة البنك المركزي.

ووفقا لتعليمات البنك المركزي فان القرض الاستهلاكي يجب أن لا يتجاوز خمسة عشر أمثال الراتب الشهري ( بعد الاستقطاعات)  أو الدخل الشهري المستمر للعميل بحد أقصى 15 ألف دينار وأن لا يتجاوز إجمالي القروض المقسطة للعميل الواحد 70 ألف دينار ( يدخل ضمنه الحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية ) وينسحب لفض القروض على عمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية وفق صيغ العقود إلي يتم بها تنفيذ علميات التمويل الإسلامية .
وقد أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم ( 1231) بتاريخ 17/8/2010 بتشكيل لجان التسويات الخاصة بصندوق المتعثرين وقد بلغ عدد هذه اللجان (20) لجنة تم تحديد مقارها على النحو التالي :
	بنك الكويت الوطني
	6 لجان

	بنك الخليج
	3 لجان

	بيت التمويل الكويتي
	4 لجان

	البنك التجاري الكويتي
	2 لجنة

	البنك الأهلي المتحد
	2 لجنة

	البنك الأهلي الكويتي
	1 لجنة

	بنك برقان
	1 لجنة

	البنك الدولي الكويتي
	1 لجنة


وتجدر الإشارة إلى أن أهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد هي على النحو التالي :
· فتح سقف رأس  مال الصندوق.
· فتح باب الاقتراض وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون.
· مد فترة المديونية إلى 31/12/2009 بدلا من 31/3/2008.
· دخول شريحة جديدة ( العميل الذي أثقلت ذمته المالية بالتزامات رتبت عليه أحكاما قضائية نهائية تسببت في حرمانه من العمل).
وفي ما يلي البيانات الخاصة بتذ القانون السابق رقم (28) لسنة 2008:
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	وزارة المالية
	

	إدارة صندوق المتعثرين
	

	
	
	

	نتائج تنفيذ القانون رقم (28) لسنة 2008

	
	
	

	عدد المتقدمين للصندوق
	12,413
	 

	عدد موافقة اللجان
	9,424
	 

	عدد المعاملات التى تم توثيقها بوزارة العدل
	7,446
	 

	المبالغ المدفوعه من صندوق المتعثرين
	181,719,973.823
	د.ك

	المبالغ المحصله من المدينين لصالح الصندوق
	765,665.509
	 

	عدد المعاملات المرفوضه من قبل اللجان
	2,015
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2008 لسنة 28رسم بياني يوضح عدد المستفيدين من صندوق المتعثرين وفقاً للقانون رقم 

12,413

عدد المتقدمين للصندوق 

عدد  المعاملات  المرفوضه  من قبل  اللجان

9,424

عدد موافقه اللجان 

 المعاملات التى تم توثيقها بوزارة 

7,446

عدد  العدل

2,015

181719,973.823 بقيمة


هذا وأكدت وزارة المالية على اتخاذ كل ما من شانه التيسير على الإخوة المواطنين بتبسيط وسهولة إجراءات تنفيذ القانون .
وسيتم الإعلان قريبا عن أرقام خدمة هاتفيه  يمكن للمواطنين من خلالها تقديم أي استفسار أو شكوى ، ويمكن حاليا للمواطنين الإطلاع على القانون ولائحته التنفيذية وكذلك بعض الإرشادات من خلال المواقع الالكترونية  ل :
وزارة المالية                    www.mof.gov.kw
اتحاد مصارف الكويت      www.kba.com.kw
ولا يفوت وزارة المالية تسجيل الشكر الجزيل لكل من ساهم في إقرار هذا القانون من الإخوة رئيس و أعضاء مجلس الأمة وعلى وجه الخصوص أعضاء اللجنة المالية وكذلك الإخوة في كل من وزارة العدل ، إدارة الفتوى والتشريع ، البنك المركزي ، اتحاد مصارف الكويت .

أملين كل التوفيق للجهود المبذولة لضمان نجاح تنفيذ القانون.

